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 محررين وتغريمموقع إخباري،  وقفب المحكمة تأمرالمغرب: 

 "القذف" و"زائفةأنباء  نشر"بتهم 

 علامم المستقلة قوانين الصحافة لتكميم وسائل الإمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية يجب ألا تستخدم ظقالت من

يد امهدداو  حم موقع "بديل.إنفو" النشر فيأدانت المحكمة الابتدائية في مكناس الصحفي ومدير  2015 آبأغسطس/ 10ففي 
 3000لي درهم مغربي )حوا 30,000وأمرته المحكمة بدفع غرامة قيمتدا  غير مرخصة". وإصدار "جريدة زائفةأنباء  بتدم نقل

  موقعه الإخبار  مهدة ثلاثة أشدر. ويعتزم الصحفي امهدداو  استئناف قرار الحكم.دولار أمريكي( ووقف 

والقذف لسب وا زائفةنباء "نشر أ ضد حميد امهدداو  بتدمرفُعت لة وقد صدر هذا الحكم عقب حكم آخر في قضية منفص
ر الأخيرة. ة في الأشدظوفرُضت عليدم غرامات باه والقذف، السب". كما أدُين عدد آخر من الصحفيين بتدم والتشدير

قضاة الصحفيين امهستقلين بهدف تكميم أفواه وسائل الإعلام الحرة  تقوم بماوتخشى منظمة العفو الدولية أن السلطات امهغربية 
 لأخبار  في البلاد.اونقل 

 استهداف موقع إخباري بالمامحقة القضائية

 29ن سيارة انفجرت واحترقت في مكناس في ورد فيه أنشُر على موقع "بديل.إنفو" مقال  2015يناير/كانون الثاني  29في 
 ئيةقضا، قررت السلطات المكناسجدة ضرار. وعقب تقدم  شكو  من قبل والي بأسبب بدون أن تت 2015يناير/كانون الثاني 

الناس" )امهادة  أو أثارت الفزع بين العامبالنظام ئفة" "بسوء نية" أخلَّت اأنباء ز  رنش"الصحفي حميد امهدداو  بتدم  محاكمة
 .من قانون الصحافة( 42



علمنا. وفي اليوم  لم تتم مقاضاتها بحدود لخبر بطريقة مشابهة، ولكناذلك وقد نقل عدد من امهواقع الإخبارية المحلية والوطنية 
ي في قولها إنه لم يقع أ  انفجار، وإنما شبَّ حريق تلقائ الهوية أمنية" مجدولةالتالي نقلت مواقع إخبارية أخر  عن "مصادر 

لحادثة بسبب استقلالية هذه ا فيالسيارة. ويُُشى أن تكون السلطات قد استددفت موقع "بديل.إنفو" بالذات مهلاحقته قضائياً 
 اد امهزعومة.ا فيدا أخبار انتداكات حقوق الإنسان والفسهذه النافذة الإعلامية في نقل الأخبار المحلية والوطنية في امهغرب، بم

 ن الصحة. بالنظر إلى أن التدم لا أساس لها م للحكمعرب محام يدافع عن حميد امهدداو  مهنظمة العفو الدولية عن استغرابه أو 
ت بأن لأن السلطات نفسدا اعترفإن الادعاء العام عجز عن إظدار أن الخبر كان زائفاً  قالوأوضح المحامي أنه أثناء المحاكمة 

أصواتًا تشبه أصوات الانفجارات أثناء احتراقدا؛ وقال إن الادعاء العام عجز عن إثبات سوء حدثت امهركبة احترقت وأنها أ
 اتاول الحصول على تأكيد من السلطوح ،النية لد  موكله، الذ  استند إلى أخبار وردت في مواقع إخبارية عديدة أخر 

ة الصحفي دانت المحكمكما أ  إثارة الفزع بين الناس.و  خلال بالنظام العامإ  دوث أح؛ وأنه لا توجد أية أدلة على قبل نشرها
من قانون الصحافة(. بيد أن التشريعات  7بتدم إصدار "جريدة" غير مسجلة لد  السلطات )امهادة  حميد امهدداو والمحرر 

دار الصحف والطباعة م "إصعمل وسائل الإعلام الإلكترونية. إذ أن قانون الصحافة ينظ   م امهغربية الحالية لا تتضمن قوانين تنظ   
 .الإلكترونية(، ولا يأتي على ذكر امهواقع الإخبارية 1" )امهادة والنشر وترويج الكتب

الات حول قالثاني الذ  صدر بحق حميد امهدداو  في الأسابيع الأخيرة. وكان الصحفي قد كتب سلسلة موهذا هو الحكم 
لفيديو مع شاهد نت مقابلة بابشمال البلاد، وتضمَّ  الحسيمةمدينة أفراد الشرطة قبل سنة في  من قبلوفاة رجل إثر اعتقاله 

تدم بار البيضاء الصحفي وشاهد العيان كمة الابتدائية في الدالمح، أدانت 2015يونيو/حزيران  29وفي  .الأبلق ربيععيان، 
 نفيذ ودفعأربعة أشدر مع وقف الت التشدير" وحكمت على الرجلين بالسجن مهدة"و الشرطة علناً"، و"نشر أنباء زائفة" سب"

إلى امهدير العام للأمن الوطني، الذ  جرت المحاكمة  دولار أمريكي( 10,200درهم مغربي )حوالي  100,000قيمتدا  تعويضات
 على شكواه. بناءً 

لب امهدير ط بعد مرور أكثر من عام. كما لم يُستكملا الرجلين بالرغم من أن التحقيق في حالة الوفاةلقد أدنت المحكمة كلا 
 من قانون العقوبات. 87منع الصحفي من العمل في الصحافة مهدة عشر سنوات بموجب امهادة العام للأمن الوطني 

ع كوم"، وهو امهوق  لكميام السلطات بفرض الرقابة على "إثر ق 2014يد امهدداو  موقع "بديل. إنفو" الإخبار  في عام أنشأ حم
لقضائية أمراً االسلطات الإخبار  الذ  كان يعمل فيه كصحفي في السابق. وكانت السلطات قد أغلقت امهوقع إثر إصدار 

ابية تضمَّن واتهمته بترويج الإرهاب، عقب تعليقه على فيديو نشرته جماعة إره أنوزلا عليكوم"   لكممدير تحرير " بالقبض على
نتين من التأجيل قيد المحاكمة بعد نحو سعلي أزولا تهديداً للبلاد، مع أن امهقال انتقد الفيديو ووصفه بأنه "دعاية". ولا يزال 

/أيلول الذ  أثار موجة من السخط الدولي في سبتمبرعقب القبض عليه واحتجازه مهدة شدر، الأمر  امهنتظم لجلسات المحاكمة



ايا بوا على القيام بأنشطتدم امهشروعة فيما يتعلق بنقل الأخبار وإطلاع الجمدور على القض. إن الصحفيين يجب ألا يعُاق  2013
  العامة، بما فيدا الإرهاب.

  ةظباهقذف وفرض غرامات محاكمات بتهم ال

والقذف  لسبابتدم نشر أنباء زائفة و  الدار البيضاء الصحفي رشيد نينيأدانت المحكمة الابتدائية في  2015يوليو/تموز  27في 
نشاء جزء من طريق لإ  "بامهواصفاتبسبب نقل خبر حول استخدام "مواد لا تفي  النقل والتجديز واللوجيستيكبحق وزير 

 40,800درهم مغربي )حوالي  400,000أسفي والجديدة. وأمرته المحكمة بدفع تعويض قدره  سريع جديد يربط بين مدينتي
 ة.الإفلاس، كما قال الصحفي مهنظمة العفو الدوليشفير يمكن أن يدفع بامهطبوعة إلى  ظدولار أمريكي(، وهو مبلغ باه

سدا رشيد نيني سعة الانتشار أسَّ اهي جريدة يومية و ب امهلاحقة القضائية قد نُشر في جريدة "الأخبار"، و قال الذ  سبَّ وكان امه
ان لأمن الوطني"، وذلك بسبب مقال كبا و"امهسلة" بتدم "نشر معلومات مضل    عقب قضائه سنة في السجن 2012في عام 

 ارتكابهم ارسات مكافحة الإرهاب والمحاكمات الجائرة للأشخا  امهشتبه فيممالسابقة "امهساء"، وانتقد فيدا  جريدتهقد كتبه في 
 وزراء الحاليين والسابقين.الم بها عدد آخر من دَّ ل الصحفي للمحاكمة إثر شكاو  تقيمثُ و جرائم إرهابية. 

والقذف  بالسنجم بتدمتي ومدير تحريرها أحمد ما" .كودأدانت المحكمة نفسدا امهوقع الإخبار  " 2015يونيو/حزيران  22وفي 
 وكان رجل الأعمال قد قدم شكو  للملك محمد السادس أيضاً. بحق رجل أعمال مغربي، يقوم بعمل السكرتير الشخصي

ه التجارية. أنشطتملخصاً مهقال نشرته نوافذ إعلامية أخر  حول وجود فساد مزعوم في سياق  ما" بسبب نشرهود. ك"ضد 
دولار  51,000درهم مغربي )حوالي   500,000ة قدرهاظتعويضات باهمرت المحكمة امهوقع الإخبار  ومدير تحريره بدفع وأ

دعاء أنف كلا فريقي الادولار أمريكي(. وقد است  2000حواليدرهم مغربي )  20,000أمريكي(، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 
 .المحاكمةيواجه  مدير الجريدة التي نشرت امهقال الأصلي نفإ ووفقاً لتقارير صحفيةع ذلك الحكم. ا والدف

 القوانين المقي ِّدة للحريات الإعلاممية

صحفيين )مشروع قانون ع الا وضأمشاريع قوانين لتعديل القوانين امهتعلقة بالصحافة والنشر و  لنت وزارة الاتصال امهغربية أنأع
شأ بموجبه الذ  ينُ  13-90الصحفيين المحترفين، ومشروع قانون رقم بشأن . ومشروع قانون 13-88الصحافة والنشر رقم 

، وستتضمن نصوصاً 2016ستقدَّم إلى المجلس التشريعي قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية في عام  المجلس الوطني للصحافة(
اق الإصلاحات نون العقوبات في سيعين مستعدون مهراجعة قانظم عمل امهواقع الإخبارية الإلكترونية. كما أن امهشر   تمقترحة 

 القضائية القادمة.



 حرية التعبير، وهو بالحق في عترفالذ  ي، طرف في العدد الدولي الخا  بالحقوق امهدنية والسياسية ةامهغرب دول نشير إلى أن
يرها من ت الإعلامية وغمن الدستور امهغربي. بيد أن القانون الحالي لا يزال يقيد الحريا 25ادة مهحق منصو  عليه كذلك في ا

 الأولية حتى الآن.  ريع القوانيناأدناه في مش امهبينةيتم التصد  جزئياً للقضايا  لمأشكال حرية التعبير، في الوقت الذ  

بار الزائفة"، "السب والتشدير والقذف ونشر الأختهم تجر  م  طائفة من الأحكام التين الصحافة و ويتضمن قانون العقوبات وقان
ة السجن يعتبر بسن قانون عقوبات خالٍ من عقوب . وفي حين أن تعدُّد وزير الاتصالوتفرض عقوبات بالسجن على مرتكبيدا

  خطوة إيجابية، فإن هذه العقوبة لا تزال تفُرض على حرية التعبير السلمي في التعديلات امهقترحة على قانون العقوبات.

للجنة الأمم امهتحدة لحقوق الإنسان، التي تقدم إرشادات حول كيف ينبغي  34رقم  م مع التعليق العاماولا تتسق هذه الأحك
على الدول تفسير الحق في حرية التعبير امهعترف به في العدد الدولي الخا  بالحقوق امهدنية والسياسية. وقد شددت لجنة حقوق 

ث القلق بشأن وامهؤسسات، وأثارت بواع صيات العامةالإنسان على أهمية حرية التعبير امهطلقة، ولا سيما فيما يتعلق بالشخ
فوق ت، جم عندا وقوع أضرارخبيثة مثبتة وينقوانين التشدير التي تقيد حرية التعبير. أما البيانات الكاذبة التي تصدر عن نوايا 

ن تكون أ امهدنية، وإن أية عقوبات يتم فرضدا يجب للدعاو خاضعة لحق بالسمعة، فإنها يجب أن تكون مسألة ت الأضرار التي
 ض الحق نفسه.ضرورية تماماً ومتناسبة ولا تقو   

لدولية تكون مفرطة. ويساور منظمة العفو ا لان العقوبات يجب أأحقوق الإنسان على فقد أكَّدت لجنة وبالإضافة إلى ذلك، 
أثراً  ت امهذكورة آنفاً، مفرطة وغير متناسبة. ويمكن أن يُُدث ذلكقلق لأن العقوبات، ومندا الغرامات التي تفُرض في الحالا

نوافذ الإعلامية ة الوضع الاقتصاد  للتعر  ض الغرامات الباهظوخاصةً عندما  نقل أخبار القضايا ذات الاهتمام العام، ىمخيفاً عل
 للخطر.

بوعة كاملة بسبب مط وقفية الرأ  والتعبير على أن تحدة امهعني بتعزيز وحماية الحق في حر مم امهالخا  للأ كما أكد امهقرر
وقع امهقف رية التعبير. ويساور امهنظمة قلق من أن و ويشكل انتداكاً لحمقال واحد يعتبر تقييداً غير ضرور  وغير متناسب 

من قانون الصحافة يجيز للمحاكم  75فامهادة  خبار  "بديل.كوم" امهذكور آنفاً يشكل قيداً غير ضرور  وغير متناسب.الإ
لك أو ب امهدم  نشر "أنباء زائفة"، أو ستب إدانتداإصدار أوامر بتعليق صدور صحيفة ما مهدة تصل إلى ثلاثة أشدر في حالة 

بة امهغرب مطال ذلك إشارةً إلىفي سلامة التراب الوطني، و تهديد غيره من أفراد العائلة امهلكية، أو النظام امهلكي أو الإسلام أو 
 بالصحراء الغربية.

 و تعريفذرويج الإرهاب"، وهو مفدوم إشكالي و تض للملاحقة القضائية بسبب "ولا يزال الصحفيون عرضة لخطر التعرُّ 
 تؤد  إلى كي لا  عرَّف بوضوحمن قانون العقوبات. إن الجرائم امهرتبطة بالإرهاب ينبغي أن تُ  2-218غامض بموجب امهادة 



ة   وغير متناسب للحق في حرية التعبير. وفي هذا الصدد أكد امهقرر الخا  للأمم امهتحدة امهعني بتعزيز وحمايتقييد غير ضرور 
ل أخبار أن نقعلى ، و ، على أهمية الحصول على امهعلوماتمكافحة الإرهاب في سياقن والحريات الأساسية احقوق الإنس

 بتجرم تين دلإرهاب محدن تكون جريمتا  "الاعتذار" أو "ترويج" ابأ وأوصى الإرهاب يجب ألا يقترن بالترويج أو الاعتذار.
 ائم.ارتكاب مثل هذه الجر خطر حتمال بارهابية والتسبب إصدار بيانات عامة بقصد التحريض على ارتكاب جرائم إ

 

 امـــعللتداول الان ـــبي

**************** 

كة امهتحدة على ، امهملفي مهنظمة العفو الدولية في لندنالصح كتبمه، يرجى الاتصال باللحصول على مزيد من امهعلومات
 :أو بواسطة البريد العاد ،   press@amnesty.org:أو بالبريد الإلكتروني ،5566 7413 20 44+الهاتف رقم: 

International Secretariat, 1, Easton St., London WC1X 0DW, United Kingdom 

         www.amnesty.org: أو على امهوقع الإلكتروني للمنظمة 
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